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   :ة ـمقدم
  

یخضع إلى العدید من النصوص  مؤسسات العمومیةللو المحاسبي إن التصرف المالي 

العدید من ومجلة المحاسبة العمومیة و میزانیةلسي لأھمھا القانون الأسا التشریعیة والترتیبیة من

  .في تنظیم ھذه المادة فعالتي ساھمت بشكل الأوامر ال

بالمالیة العمومیة على ھذا النحو فإن  المؤسسات العمومیة و ما دام ارتباط مالیة

لعامة رسم الملامح او یساعدنا على  یبدو مفیداالوقوف على أھم المبادئ التي تحكم ھذه المادة 

  .بوضوح منذ البدایة لموضوعنا 

 في مواردھا و تؤدي نفقاتھا في إطار میزانیة  تتصرف مؤسسات العمومیةال

 .محددةسنویة یقع إعدادھا و الاقتراع علیھا و تنفیذھا وفق ضوابط قانونیة 

  تقسیم العملیات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة إلى مرحلتین مرحلة إداریة یقوم بھا آمر

   .عموميو الصرف و مرحلة محاسبیة یقوم بھا محاسب القبض 

  التفریق بین وظیفتي الآمر إلى قاعدة المذكورة بالنقطة السابقة العملیات خضوع

بمعنى عدم جمعھا لدى نفس الشخص ولا حتى ، بالقبض والصرف والمحاسب 

وكذلك عدم إنتماء الشخصین إلى سلم إداري واحد  مؤسسةالبین زوجین بنفس 

سلطة عدم خضوع أحدھما ل إداریا عن بعضھما البعض أيإستقلالھما تالي وبال

وھو المبدأ الذي جاء بھ الفصل الخامس من مجلة المحاسبة العمومیة  .لآخرا

المتصرف و المحاسب و تكریس فكرة بھدف ضمان الرقابة المتبادلة بین 

 .ص التخصّ 

 أعمالھ شخصیا  تحمل كل من آمر القبض والصرف والمحاسب مسؤولیة نتائج

ثاني فإن دائرة أما ال ومالیا فالأول یسـأل عن أخطائھ أمام دائرة الزجر المالي

تعمیر ذمتھ بالمبالغ التي كان سببا في عدم تحصیلھا أو صرفھا  المحاسبات تقرر

   .على وجھ الخطأ
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مؤسسات لل و المحاسبي وقبل الشروع في درس مختلف أوجھ التصرف المالي

  :ھامة ةثلاثأن نجیب عن أسئلة  كذلك بنایجدر  العمومیة

  ؟ مؤسسات العمومیةماھي ال - 1 

  من ھو آمر القبض والصرف بھا؟ - 2 

  من ھو محاسبھا؟ - 3 

  

  یة؟ما ھي المؤسسة العموم - 1

المؤسسات العمومیة المعنیة بموضوعنا ھي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون 

 العمومیةالأساسي للمیزانیة و احكام مجلة المحاسبة 

بالتالي فھي مؤسسات غیر صناعیة و تجاریة، بل معنیة بتسییر مرفق عمومي دون  

   ...مثل المدارس الإعدادیة و المعاھد الثانویة و مؤسسات التعلیم العالي ان تكون لھا غایة الربح

 تستثنیھ القوانین الخاصة بھا، و نعني  االمالي إلا م بالاستقلالتتمتع ھذه المؤسسات 

مستقلة عن الذمة المالیة للدولة وھو ما یستوجب  للمؤسساتة المالیة أن الذمّ المالي  لاستقلالاب

  .بمفردھا مؤسسة عمومیةوجود میزانیة تخص كل 

تعمل تحت الإشراف مؤسسات العمومیة لیس مطلقا لأن ال الاستقلالإلا أن ھذا 

  .جلة المحاسبة العمومیةممن  236كما جاء بالفصل الراجعة لھ بالنظر وزیر لالإداري ل

سبیة بحیث لا یحتوي المالیة بقدر ھام من الن الاستقلالیةومن ناحیة أخرى یتسم مبدأ 

 لیس لھا مواردلھا موارد ذاتیة ھامة و مؤسسة لمؤسسة من الفعالیة بالنسبة  على نفس الدّرجة

  .وضعیفة الموارد بل تعتمد كلیا على منحة الدولةخاصة 

  ؟یةلمؤسسة العمومض والصرف بامن ھو آمر القب - 2

مھمة آمر  مجلة المحاسبة العمومیةمن  238حسب الفصل یتولى مدیر المؤسسة 

ویمكن أن یساعده في ھذه  .یقع تعیینھ من طرف السلطة الإداریة العلیا لمقابیضھا ولمصاریفھا
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ل خاصة المھمة آمرون مساعدون یقع تعیینھم حسب الصیغ المقررة بالتشریع الجاري بھ العم

  .مجلة المحاسبة العمومیة

  ؟مؤسسة العمومیةمن ھو محاسب ال - 3 

وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر " یعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسمیتھ بقرار من   

مجلة المحاسبة من  239كما نص على ذلك الفصل ھو راجع إلیھ بالنظر  و  "المالیة في ذلك 

  .العمومیة

  :ما یتولى ھذه المھمة إو 

  قابض مالیة یقوم بمختلف العملیات المتعلقة بالمقابیض الراجعة لمیزانیة الدولة یتم

 ھمتو بمنطقتھ،أو أكثر  مؤسسةبإنجاز العملیات الخاصة بزیادة على ذلك تكلیفھ 

بمختلف المعتمدیات و المدن  عادة قباض المالیة المتواجدینھذه الوضعیة 

 .الصغرى

  أو یقوم  بالمقابیض الراجعة لمیزانیة الدولةلیات المتعلقة یقوم بالعملا قابض مالیة

 مجموعة من المؤسساتز العملیات الخاصة بیتم تكلیفھ بإنجابھا جزئیا أو عرضیا 

 .مراكز الولایاتب ة المتواجدینوتھم ھذه الوضعیة عادة قباض المالی ،بمنطقتھ

 ارة المالیة واستثنائیا عون محاسب یقع تعیینھ للقیام بھذه المھمة من بین أعوان وز

 .من بین أعوان الوزارة الراجعة لھا المؤسسة بالنظر

  

كافة  استخلاصمحاسبا أولا یتولى  مؤسة العمومیةیعتبر محاسب الو في كل الحالات 

  .إیراداتھا ومراقبة نفقاتھا المعقودة والمأمور بصرفھا من طرف رئیسھا وتأدیتھا

  

 مؤسسات العمومیةلتصرف المالي و المحاسبي للمختلف الجوانب المتصلة با لتحلیل

  :موضوعنا إلى أربعة محاورسنتولى تقسیم 
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  .العمومیةالمؤسسة میزانیة  :الأولالمحور 

  .المؤسسة العمومیةموارد التصرف في  :المحور الثاني

   .المؤسسة العمومیةنفقات تنفیذ : المحور الثالث

    .مؤسسة العمومیةالأموال صرف في مراقبة الت: المحور الرابع
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  .مؤسسة العمومیةمیزانیة ال: الأول  المحور
  .المؤسسة العمومیةمیزانیة تعریف :  الفصل الأول
  .التعریف القانوني: الفقرة الأولى

الترخیص ما و جموع مقابیض و مصاریف ھیئةتعدّ المیزانیة عموما وثیقة لتقدیر م

  .ادة ما تكون سنةعفیھا بالنسبة لفترة محددّة 

یف التقلیدي حیث عن ھذا التعرلم تبتعد  مؤسسة العمومیةمیزانیة الو الملاحظ أن 

 08المؤرخ في  1967لسنة  53عدد میزانیة لقانون الأساسي لمن الثامن عشر ینص الفصل ال

 1996لسنة  103كما تم تنقیحھ و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد  1967دیسمبر 

ماي  13المؤرخ في  2004لسنة  42و القانون الأساسي  1996نوفمبر  25 المؤرخ في

  : على ما یلي،2004

علاوة على نفقات المؤسسات العمومیة المسددة مباشرة ضمن میزانیة   « الفقرة الأولى

  .»الدّولة تخصص لكل مؤسسة عمومیة میزانیة مستقلة تتكون من عنوان أول وعنوان ثان

  .»میزانیات المؤسسات العمومیة ترتیبیا بمیزانیة الدّولة  تلحق  «رة الرابع الفق

  .التعریف الفنّي: الفقرة الثانیة

برنامجا مفصلا و منسقا و مرقما ینصھر " تقدّم المیزانیة من الناحیة الفنیة على أنھا 

الشخص المعني و التي و قع على إمكانیات  بالارتكاز) السنة عموما(في المدى القصیر 

  "سبقا قصد تحقیق الأھداف المرسومة من قبلھتحدیدھا م

برنامج المرجعي السنوي في ال مؤسسة العمومیةمیزانیة العلى ھذا الأساس  وتعتبر 

  .المالي وتنظمھ  ھاتصرّفثل الوثیقة الرئیسیة التي تؤطر مجال التصرف المالي حیث أنھا تم
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  .مؤسسة العمومیةمیزانیة المبادئ : الفقرة الثالثة 
 :خمسة مبادئ على المؤسسة العمومیة قوم میزانیة ت  

 "تتعلق المیزانیة بسنة مالیة واحدة " :مبدأ سنویة المیزانیة)  1

تنحصر خلالھا  حیث شھرا،عشر  اثنا امتداد على ھو أن تنفیذ المیزانیة یتمھذا المبدأ ب المقصود

الفصل  الذي أرساه لتصرّفابنظام و ھو ما یعرف  الصرف،ة العملیات المتعلقة بالقبض و كاف

ت المؤسساتنفیذ العملیات المالیة للدولة و الذي یفید بأنالثالث من مجلة المحاسبة العمومیة 

الدفع ولا في نطاق نظام یرتكز على یقع المحلیة و الھیئات الشبیھة بھا الجماعات العمومیة و

المصاریف التي تم تحصیلھا وإلا الإیرادات التي حینئذ حساب المیزانیة لسنة مالیة ما  یشمل

  .وقع الأمر بصرفھا فعلا خلال تلك السنة 

ّھ تربط الذي المالیةالسنة نظام ویختلف نظام التصرّف على   العملیاتجمیع  في ظل

  .بھاالقیام بالمیزانیة المعنیة بقطع النظر عن تاریخ 

مصادقة وغلق وقتراع من إعداد و ازانیة أن بقیة المراحل التي تمر بھا المیو لا شك 

  .سنةكل وجوبا تتكرر حیث أنھا كذلك تتأثر بمبدأ السنویة 

أما الھدف من إرساء ھذا المبدأ فھو من ناحیة وضع میزانیة تتسم أكثر ما یمكن 

المراقبة  بالواقیة و صدق التوقعات خاصة بالنسبة لتحقیق الموارد و من ناحیة أخرى ضمان

  .لمؤسسات العمومیةة الیعلى ما سلطة التشریعیةالمستمرة لل

ا یتعلق بتأدیة النفقات حد بعض الشیئ من صرامة مبدأ السّنویة و ذلك في مال ھ تمإلا أن

جاء حیث " الفترة التكمیلیة"ما یعرف بـ ث من مجلة المحاسبة العمومیةالفصل الثالأقر حیث 

إلى الیوم العشرین  ایجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة م"بالفقرة الثالثة منھ 

تدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافیة بحساب ة ومن شھر جانفي من السنة الموالی

  " میزانیة تلك السّنة

من  عاشربل إن إقرار الفصل الو لا تعد الفترة التكمیلیة الاستثناء الوحید لمبدأ السنویة 

یعد ھد بالنسبة لنفقات العنوان الثاني قانون المیزانیة طریقة العمل باعتمادات البرامج و التع
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ذلك أن ھذه الإعتمادات لا تلغى بإنتھاء السنة المالیة المعنیة بل إنھا  استثناءا كذلك لمبدأ السنویة

   .یصدر ما یخالف ذلك تبقى صالحة و تنقل من سنة إلى أخرى حتى 

   

  :مبدأ وحدة المیزانیة )  2

ویسھل  غموض والمقاصةالحدة مما یجنب تدون جملة الموارد والنفقات بوثیقة وا

جمیع الموارد و النفقات دون  مؤسسة عمومیةبمعنى وجوب تضمن میزانیة كل  المراقبة،

  .الإطلاع على مجمل نشاطھا و تقییم وضعھا المالي تسھیلاستثناء، و ھو ما من شأنھ 

  :مبدأ توازن المیزانیة)  3

مع مواردھا،  المؤسسة العمومیةدل نفقات یمثل توازن المیزانیة السنویة في ظاھره تعا

یتمثل في تحقیق المعادلة بین إمكانیاتھا  مؤسسة عمومیةالتوازن الحقیقي لمیزانیة كل إلا أن 

  .أنیط بعھدتھا من تسییر امثل لمرافقھا العمومیة الحقیقیة وما

  :مبدأ شمولیة المیزانیة)  4

و لا  النفقات دون تخصیصكافة دید الموارد المتاحة تستعمل لتسیعني ھذا المبدأ أن 

  .مقاصة

  .جعل مبالغ مورد ما أو دخل معین لتسدید نفقة معینةعدم یقصد بعدم التخصیص 

وفي  ،و یقصد بعدم المقاصة تنزیل الموارد برمتھا في الحسابات دون مقاصة بالنفقات

ألا تبرز في  اھإذ باللجوء إلى المقاصة یمكن ل مؤسسةلشفافیة على میزانیة الإضفاء لھذا 

المقاصة بینھا مما یؤدي إلى  یمكن میزانیتھا إلا ما تبقى من الموارد والمصاریف التي لا

میزانیة منقوصة من كل الموارد والمصاریف التي وقعت المقاصة بینھا أي إلى میزانیة لا 

  .منھا ابسیطبل جزءا  مؤسسةالحجم الحقیقي لمالیة ال تضبط
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  :أو اختصاص الإعتمادات انیةمبدأ تخصص المیز)  5
، حیث التنفیذو التوزیععند الإعداد و  وصرفا المیزانیة دخلاضرورة احترام تبویب 

المتدخلین الأساسیین خاصة آمر الصرف، التقیید بطبیعة الإعتمادات المأذون فیھا یفرض على 

د و لا تغییر بالمیزانیة ومبالغھا القصوى بحیث لا یمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتما

  .وجھتھ إلى نفقة تكون طبیعتھا دون تلك التي وقع الإذن فیھا صلب نفس الاعتماد

  

  :و المصادقة علیھا الاقتراعالمیزانیة  و إعداد :  الفصل الثاني
  :المؤسسة العمومیةإعداد میزانیة : الفقرة الأولى 

خصوص تقدیر یة بتطبیق القواعد الفن على المؤسسة العمومیةمیزانیة إعداد  رتكزی

بمساعدة  المؤسسةاط مھمة إعداد المیزانیة برئیس الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتن

في بدایة كل سنة  مستأنسین بالمنشور الصادر عن الوزیر الأول، القائمین على الشؤون المالیة 

ضبط تقدیرات یضبط التوجھات العامة و التعلیمات التي یجب أخذھا بعین الإعتبار عند الذي 

  .النفقات بالنسبة للسنة المقبلة

من الوثائق الكفیلة بضبط تقدیرات واقعیة،  إعتمادا علىة یشرع في إعداد المیزانی

  : ذلك

  میزانیة السنة الجاریة * 

  الحساب المالي للسنة المختومة * 

 بالنسبة للمؤسسات التي جدول معدل الإستخلاصات خلال السنوات الثلاثة الفارطة* 

   على مواردھا الذاتیة  تعتمد كثیرا

  تدرج الإستخلاصات في السنة الجاریة* 

  سلطة الإشرافالتعلیمات والمناشیر الصادرة عن * 

  التقاریر الخاصة بتنفیذ  موازین السنوات الماضیة عند الإقتضاء* 

  . بالبلادماعي والإقتصادي والثقافي ھذا إلى جانب الأخذ بعین الإعتبار التطور الإجت
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  :المؤسسة العمومیةاع على میزانیة الإقتر: ة الفقرة الثانی
توجیھھا إلى سلطة  المؤسسة العمومیةبمجرد إتمام إعداد المیزانیة یتولى رئیس 

   .علیھا المالیة للموافقةو منھا إلى وزارة  الإشراف

 یتم الاقتراعحیث  مصادقة السلطة التشریعیة بعد مناقشتھا ة علىتحرز كل میزانی 

  .على حده باب على جملة الموارد وجملة النفقات المقترحة بالنسبة إلى كل

  .المؤسسة العمومیةالتصرف في موارد : المحور الثاني
  :المؤسسة العمومیةموارد تبویب  :الأولالفصل 

الإذن السنوي صلب المیزانیة  المؤسسات العمومیةیشترط لاستخلاص موارد 

  .تعاقدیةسندات انونیة وترتیبیة أو من ناحیة واستنادھا إلى نصوص ق

  العنوان الأول
  المبلغ  البیان  الفقرة  الفصل

    التأجیرمنحة الدولة بعنوان   00  01

  منحة الدولة بعنوان التسییر واستغلال التجھیزات العمومیة  00  02

  منحة الدولة بعنوان التدخل  00  03

  مساھمات مؤسسات عمومیة  00  04

  بیع المواد  00  05

  بیع منتوجات الضیعات والاملاك  01

  بیع مواد بیطریة  02

  بیع الماء  03

  بیع النشریات  04

  بیع المطبوعات  05

  بیع منتوجات الورشات  06

  بیع المعدات القدیمة  07
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  بیع مواد اخرى  99

  اسناد الخدمات  00  06

  مداخیل اشغال انجاز آبار المراقبة  01

  اشغال التنقیب مداخیل  02

  مداخیل اشغال الضخ  03

  مداخیل الاستكشاف الكھربائي للابار  04

  مداخیل عملیات احیاء الابار والتصویر الباطني  05

    صیانة واصلاح البنیة التحتیة  06  

  صیانة واصلاح التجھیزات   07

  مداخیل اشغال تسویة الاراضي والنقل الثقیل  08

  ل الاختبار والتحالیل والبحوثموارد اشغا  09

  كراء المعدات  10

  كراء الفضاءات  11

  خدمات طبیة  12

  بیع تذاكر الدخول   13

  بیع الفضاءات الاشھاریة  14

  مداخیل اتفاقیات الحمایة  15

  مداخیل التكوین  16

  خدمات المرصد الجوي  17

  خدمات لفائدة الملاحة الجویة  18

  امة المرافقیناق  19

  مداخیل الاشتراكات  20

  اسداد خدمات اخرى  99



                                                          الطاھر زرّوق                                                                    التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومیة          
 

  /http://moufid.jimdo.comالمفید في المالیة العمومیة : موقع
 

12 

  موارد متاتیة مع اتفاقیات وعقود  00  07

  .................عقد او اتفاقیة حول  01

  .................عقد او اتفاقیة حول  02

  موارد استغلال البراءات والرخص  00  08

  .............المتعلقة بـ) او الرخصة(استغلال البراءة   01

02  .................................  

03  ................................  

04  .................................  

  05  ................................    

  مساھمة الطلبة في الحیاة الجامعیة  00  09

  مكتبةمعلوم التسجیل والتأمین وال  01

  الإقامةمعلوم   02

  بیع تذاكر المطعم  03

  التلامیذ المعلمین إقامة  04

  معالیم التسجیل بالمناظرات والامتحانات الوطنیة  05

  معلوم الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي  06

  مساھمات اخرى للطلبة  99

  مساھمة التلامیذ في الحیاة الدراسیة  00  10

  یم التسجیل والتأمین والمكتبةمعال  01

  معالیم مدرسیة  02

  مساھمات اخرى للتلامیذ  99

  اقامة ومطاعم  01  11

  مداخیل الرحلات  02
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  مساھمات اخرى للشباب  99

  مساھمات المرضى الخاضعین للتعریفات الكاملة  00  12

  مساھمة المرضى في كلفة الاقامة بالمستشفى  01

  مرضى في كلفة العیادات الخارجیةمساھمة ال  02

  مساھمة المرضى في كلفة التحالیل الطبیة  03

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص بالاشعة  04

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص التكمیلیة الاخرى  05

  مساھمة المرضى الخاضعین للتعریفات المنخفضة  00  13

  بالمستشفىمساھمة المرضى في كلفة الاقامة   01

    مساھمة المرضى في كلفة العیادات الخارجیة  02  

  مساھمة المرضى في كلفة التحالیل الطبیة  03

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص بالاشعة  04

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص التكمیلیة الاخرى  05

  مساھمة المرضى المنخرطین في انظمة الضمان الاجتماعي  00  14

  مساھمة المرضى في كلفة الاقامة بالمستشفى  01

  مساھمة المرضى في كلفة العیادات الخارجیة  02

  مساھمة المرضى في كلفة التحالیل الطبیة  03

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص بالاشعة  04

  مساھمة المرضى في كلفة الفحوص التكمیلیة الاخرى  05

  تماعیة في نفقات علاج منخرطیھامساھمة الصنادیق الاج  00  15

  مساھمة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في نفقات الاقامة بالمستشفى  01

  مساھمة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في نفقات العیادات الخارجیة  02

  مساھمة الصندوق القومي للتقاعد والحیطة الاجتماعیة في نفقات الاقامة بالمستشفى  03
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  مساھمة الصندوق القومي للتقاعد والحیطة الاجتماعیة في نفقات العیادات الخارجیة  04

  مساھمة الصندوق القومي للتقاعد والحیطة الاجتماعیة في نفقات الفحص بالمفراس  05

  مساھمات اخرى  99

  اتفاقیات اخرى بعنوان التداوي  00  16

  مساھمة أطراف أخرى  00  17

  الدولةمساھمة   01  

  مساھمة الجماعات العمومیة المحلیة  02  

  مساھمة شركات التأمین  03  

  مساھمة مصالح صحفیة  04  

  مساھمات اخرى  99  

  مساھمات المشتركین في شبكة التنویب  00  18

    استخلاص دیون  00  19

  مداخیل ادارة الملكیة العقاریة  00  20

  قاریةمعلوم الترسیم بادارة الملكیة الع  01  

  مداخیل الخدمات المسدات من قبل ادارة الملكیة العقاریة  02  

  مداخیل اخرى   99  

  مداخیل عرضیة ومختلفة  00  50

  فواضل میزانیات سابقة  00  51

  ........فواضل میزانیة سنة   01  

  ........فواضل میزانیة سنة   02  
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  : المؤسسة العمومیةض مقابیالمرحلة الإداریة لتنفیذ :اني الث الفصل
إن مھمة معاینة الموارد و تصفیتھا والإذن بجبایتھا منوطة بعھدة آمر القبض أي 

   المؤسسة العمومیةرئیس 

  : الموارد معاینة: الفقرة الأولى 

تأكد من حقیقة الحدث المعاینة عملیة مادیة و قانونیة في نفس الوقت تتمثل في ال

  .لنصوص القانونیة التي أنشأتھ و من توافقھ مع ا لموردالباعث ل

  

  : الموارد تصفیة:الثانیة  الفقرة

تھدف عملیة التصفیة إلى تحدید مقدار الدین وھي في غالب الأحیان تتم على  

ثم تحدید النسبة تحدید القاعدة الواجب احتساب المعلوم على أساسھ مرحلتین الأولى تتمثل في 

الثانیة فھي إحتسابیة ترمي إلى القیام بالعملیة الحسابیة  أما المرحلة. المنطبقة على ذلك المقدار

  .المؤسسة العمومیةلتحدید المقدار الواجب تأدیتھ إلى 

  

  :الاستخلاص )سندات( تحریر أذون: الثالثة  الفقرة

أي مبلغ مالي بالرغم من إثباتھ وتحدید قبض   المؤسسة العمومیةلا یجوز لمحاسب  

  .في الغرضبإصدار إذن  مقداره ما لم یقم آمر القبض

  :النھائیة  الاستخلاص) سندات(أذون  -أ

ذي المبلغ الحقیقي ال یبرز من خلالھاعلى معطیات ثابتة مسبقا  تحتوي سندات وھي

تكون سیتم استخلاصھ من ذلك بطاقات الدفع الصادرة لفائدة المؤسسة بعنوان منحة الدولة و 

أو تكون أذونا تھم بعض الوضعیات  مثلا اتاءء محلات أو فظكراعقودا تھم  نداتسلھذه ا

  .الخاصة لم یقع دفع مقابلھا المالي فوریا
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  :الوقتیة  أذون الإستخلاص - ب
معلوم التسجیل والتأمین تتعلق ھذه الأذون بموارد المیزانیة المستخلصة فورا مثل  

  .یةمن مجلة المحاسبة العموم 242الفصل ب ،كما جاء مداخیل الرحلاتأو  والمكتبة

یتم إیداعھا بصندوق  الموارد المستخلصة عن طریق وكلاء المقابیضكما أن  

  . المحاسب بموجب سند استخلاص یجمع عدد من العملیات

  

  المؤسسة العمومیةمقابیض المرحلة المحاسبیة لتنفیذ :  ثالثال الفصل
  : الاستخلاصتثقیل أذون  :الفقرة الأولى

المحاسب من  وقتیة یجب أن تثقل بكتائب یة أوسواء كانت نھائ الاستخلاصإن أذون 

ھذه تختلف حسب طبیعة إذن طرف أمین المال الجھوي المختص، إلا أن طریقة التثقیل 

  .الاستخلاص

  

  :تثقیل الأذون النھائیة  -أ

آمر المقابیض من مجلة المحاسبة العمومیة المذكور أعلاه على أن  242نص الفصل  

ئیة الخاصة بالموارد والمحاصیل الراجعة للمؤسسة مباشرة إلى یوجھ وثائق الإستخلاص النھا

بذلك قصد " أمین المال الجھوي" المحاسب المكلف باستخلاصھا ویتولى آمر المقابیض إعلام 

  . التثقیل والمتابعة

  :تثقیل الأذون الوقتیة  - ب

 الوقتیة شھریا وتنزیلھا في جداول حسب یقوم المحاسب بتجمیع أذون الإستخلاص 

إلى أمین المال الجھوي  ثم توجھإلى آمر القبض لكي یشھد بصحتھا  لھاالمیزانیة ثم یرس فصول

حاسبة مال جلةم نم 242الفصل الفقرة الثانیة من ب عملاقصد تثقیلھا على سبیل التسویة وذلك 

  .المذكور العمومیة

  



                                                          الطاھر زرّوق                                                                    التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومیة          
 

  /http://moufid.jimdo.comالمفید في المالیة العمومیة : موقع
 

17 

  :إستخلاص الموارد : الثانیة الفقرة
وھي كما  المؤسسة العمومیةموارد حاسبیة لتنفیذ حلة المتمثل عملیة الإستخلاص المر

تعد من إختصاص المحاسب الذي علیھ أن یقوم بكل ما یلزم من إجراءات تؤدي  سابقاأشرنا 

  .إستخلاص المبلغ المضمن بإذن الإستخلاصإلى 

أنھ مطالب  حیثلكن لا بد أن نشیر إلى أن دور المحاسب في ھذا المجال لیس سلبیا 

 ھاوأنإعتمادھا  جوزة قانونیة یناتج عن وثیق استخلاصھالدین أو المبلغ المكلف ببالتثبت من أن 

قابلة للتنفیذ بكل الوسائل التي أقرھا القانون وكل مخالف لھذا المبدأ یعتبر مختلسا جازت 

  مجلة المحاسبة العمومیة 24مقاضاتھ على أساس ما ورد بالفصل 

  .ستخلاص فوریا أو مؤجلایكون الإ الإذن وبحسب طبیعة الدین وطبیعة 

  :الإستخلاص الفوري للموارد) أ    

كاھل المحاسب بل تنحصر مھمتھ في كبیرا على  لا تمثل عبئاإن الجبایة الفوریة 

حسب الطرق المعتادة ثم تنزیلھ بالمیزانیة مباشرة  بإذن الإستخلاص إستخلاص المبلغ الضمن

  .یة كما تم بیانھ سابقاعلى أن یقع طلب التثقیل لاحقا على سبیل التسو

وكلاء عن طریق المحاسب مباشرة أو  یمكن أن یقوم بھ الفوري ا الإستخلاصوھذ

 قروذلك بم بیع تذاكر المطاعم أو معالیم السكنالمقابیض المرخص لھم في ذلك على غرار 

  .بعد لمحاسب في ماصندوق الأن یقع تحویل المبالغ المستخلصة على  المعنیةالإدارة 

  :خلاص الدیون المثقلة إست) ب

  وسائل الجبر القانونیةاعتماد یتم الإستخلاص إما بالتراضي أو ب

   :الإستخلاص بالتراضي )1

بمجرد قیامھ بأول  محاسب المؤسسةیمكن أن تستخلص المبالغ المرسمة بكتائب 

عن طریق قابض مأمور المصالح المالیة  بواسطة الوحیدعلام الإإرسال  من خلالمحاولة 

، وفي ھذه الحالة یكون الإستخلاص و عند الاقتضاء عدل منفذالیة المختص ترابیا الم

  .یلجأ المحاسب إلى الوسائل الجبریة أما في صورة فشل المحاولة الودیّة. اضي بالتر
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   :الإستخلاص الجبري )2
مؤسسة فإن محاسب الأو الجناعات المحلیة على غرار الدیون الجبائیة الراجعة للدولة 

  . بطاقة الإلزاموھو  السند التنفیذيلا یباشر إجراءات التتبع الجبریة إلا بعد إعداد  ومیةالعم

في القیام بالتتبعات الجبریة من  عموميینطلق المحاسب ال البطاقة المذكورةبعد إعداد 

  .احترامھ المبالغ المثقلة وذلك وفق تدرج یجب  استخلاصأجل 

ثم إمھالھ مدة ثلاثة  بطاقة الإلزامغھ نسخة من و إبلاالتنبیھ على المطالب بالدین  - 

   .أیام

  القیام باعتراضات إداریة  - 

  و بیعھا عقلة الأملاك المنقولة - 

   و بیعھا عقلة العقارات - 

  عقلة الأصول التجاریة - 

  ....وراق المالیة سھم و الأعقلة الأ - 

مالیة المختص عن طریق قابض المأمور المصالح المالیة ھذه الأعمال بجل ویقوم 

    .عدل منفذ الاقتضاءعند  وترابیا 

الواردة بمجلة المرافقات المدنیة والتجاریة مع مراعاة ما ورد  والصیغالإجراءات 

  .   34إلى  30 من  المحاسبة العمومیة بالفصول بمجلة
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  المؤسسات العمومیةنفقات تنفیذ  :الثالث  المحور

   

یتم حسب القواعد المتبعة عند  المؤسسات العمومیةقات إن تنفیذ نفتجدر الإشارة إلى 

 237وھو ما نص علیھ الفصل  الخصوصیات،تنفیذ نفقات میزانیة الدولة مع مراعاة بعض 

  .مجلة المحاسبة العمومیةمن 

 المرحلة الإداریة لتنفیذ نفقات المؤسسة العمومیة: الفصل الأول

 )التأدیة(قات المؤسسة العمومیةالمرحلة المحاسبیة لتنفیذ نف: الفصل الثاني 

  .إجراءات إستثنائیة تخص تنفیذ النفقات: الفصل الثالث 

  

  المرحلة الإداریة لتنفیذ نفقات المؤسسة العمومیة: الفصل الأول
عقد النفقة ثم : القیام بعملیات ثلاثة متواترة بالمؤسسة العمومیةیتولى آمر الصرف 

  :تصفیتھا وأخیرا الأمر بصرفھا 

  

عقد نفقات المؤسسة العمومیة و دور مراقب المصاریف العمومیة : رة الأولىالفق
Engagement des Dépenses   

إن عقد النفقة ینتج عن عمل أو حدث یترتب علیھ تحمل المیزانیة لنفقة عمومیة، فھو 

.  ینحدر من علاقة قانونیة تنشأ بین المؤسسة العمومیة و دائنیھا خاصیتھا بعث نفقة على كاھلھا

یمكن أن یكون عقد النفقة ناتجا عن قرار إرادي مثل تسمیة موظف أو إبرام صفقة أو أن یكون 

  .خارجا عن إرادة آمر الصرف مثل صدور حكم بتغریم المؤسسة العمومیة

ویتم التعبیر عن النیة في عقد النفقة صلب مطلب یوجھ إلى مصلحة مراقبة 

یص الإعتمادات اللازمة لإنجاز نفقة  لا المصاریف العمومیة من طرف آمر الصرف لتخص

 .زالت مشروعا، ویعد ھذا الإجراء إجباریا 
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مجلة المحاسبة   245 - 136 - 122- 88(وقد نصت على ھذا الإجراء الفصول 

 نوفمبر 19المؤرخ في  2012لسنة  2878وقد نظم ھذه المادة كذلك الأمر عدد ). العمومیة

2012.  

  :طبیعة الرقابة أ ـ 

تمارس الرقابة من قبل مصلحة مراقبة المصاریف على النفقة قبل أن یتم : ـ المبدأ  1

وإلا . بحیث تخضع لھا المصاریف وھي ما تزال مشروعا لم تدخل بعد حیز التنفیذ. عقدھا 

  )مجلة المحاسبة العمومیة  88الفصل (كانت غیر شرعیة 

  :  وتھدف ھذه الرقابة إلى جعل النفقة

  :متطابقة مع التشاریع والتراتیب من ذلك _  

  التثبت من صفة آمر الصرف .    

  أن تكون لھا الصبغة الإداریة أي أن تستجیب فعلا لحاجیات الإدارة .    

  .إحترام قواعد المنافسة والشفافیة. 

  :متطابقة مع المیزانیة من ذلك _ 

  ماد لھا إقرار النفقة من طرف المیزانیة أي برصد إعت.   

       صحة تنزیل النفقة، حتى تكون طبیعتھا مطابقة للإعتماد المخصص بالمیزانیة . 

  "خصوصیة الإعتمادات " قصد مراعاة قاعدة 

التثبت من صحة مقدار النفقة وذلك بمراجعة العناصر التي اعتمدت لتحدید ذلك . 

  ) مكونات الأجور ( المقدار 

  لم یقع استھلاكھا كلھا من قبل  توفر الاعتمادات فعلا أي أنھ.   

       عدم التنافي مع السیاسات العامة التي أثرت في مناقشة المیزانیة مثل سیاسة . 

  ...)الھاتف والكھرباء(الضغط على النفقات الإستھلاكیة 
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  :ـ الإستثناءات  2

  :طابعھا الخاص، وھي  باعتبارتھدف الاستثناءات إلى تیسیر إنجاز النفقات 

التي یصعب تجمیعھا و ) 1مجلة المحاسبة العمومیة  88ف(صاریف العارضة الم. 

لا یمكن توقعھا ولیست لھا صبغة تكراریة،  یمكن عقدھا على أن یقع إعلام 

  .مصلحة مراقبة المصاریف بذلك لاحقا

بالنسبة لنفقات المعدات والتصرف الإداري للمؤسسات  د 2.000: وھي في حدود 

  .العمومیة

  )مجلة المحاسبة العمومیة 152ف (وكالات الدفوعات مصاریف . 

  

   :ـ الإجراءات التبسیطیة  3

على الطرق التالیة في أعلاه  المذكور 2012لسنة  2878نص الأمر عدد 

  :التعھد

  التعھد الثلاثي *

تخضع وجوبا للتأشیرة المسبقة لمراقب المصاریف العمومیة بواسطة تعھد كل ثلاثة 

أشھر، نفقات التأجیر والمساھمات في نظم التقاعد والحیطة الاجتماعیة والمنح 

  .الملحقة بالأجور والمرتبات

   التعھد الإجمالي *

لح من الأمر المذكور تخضع وجوبا لتأشیرة مصا 13مع مراعاة أحكام الفصل 

مراقبة المصاریف العمومیة بواسطة التعھد الإجمالي، الإعتمادات المفتوحة 

  : والمحمولة على میزانیات الجماعات المحلیة بالنسبة للمصاریف الآتیة

ـ المصاریف المزمع إنجازھا سواء في إطار صفقات عمومیة أو في إطار تقدیرات 1

ة لجنة الصفقات ذات النظر أولیة لأشغال ستنجز مباشرة بعد حصولھا على موافق

  .وموافقة الإدارة المتعاقدة
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ـ النفقات بعنوان المنح المسندة لمیزانیات المؤسسات العمومیة والوكالات البلدیة  2

  .للتصرف

  .ـ نفقات التدخل العمومي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والدولیة 3

لى قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة ـ المصاریف المزمع التعھد بھا بناء ع 4

  .متكررة ما لم یتم تحویرھا بقرار جدید

  .ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدین العمومي 5

  .ـ معالیم الكراءات 6

  

   التعھد الاحتیاطي *

تخضع وجوبا لتأشیرة مصالح مراقبة المصاریف العمومیة بواسطة التعھد الاحتیاطي 

تمادات المفتوحة المصاریف المحمولة على من الاع) 2/1(وفي حدود النصف 

  . میزانیات الجماعات المحلیة

وتستثنى من صیغة التعھد الاحتیاطي لتدرج في إطار التعھد العادي النفقات التي 

یتعذر القیام بھا بھذه الصیغة أو النفقات التي تتعلق بالطلبات التي ھي من اختصاص 

 2011لسنة  623ول من الأمر عدد لجنة الشراءات المنصوص علیھا بالفصل الأ

المتعلق بأحكام خاصة لتنظیم الصفقات العمومیة المنقح  2011ماي  23المؤرخ في 

  .2012جوان  2المؤرخ في  2012لسنة  515والمتمم بالأمر عدد 

أمّا بالنسبة لنفقات الإعتمادات المرسمة بعنوان الاتصالات الھاتفیة واستھلاك 

من الإعتمادات  80%ز، تكون التعھدات الاحتیاطیة في حدود الماء والكھرباء والغا

  .المفتوحة

یؤشر الاقتراح الأول للتعھد الاحتیاطي بالمصاریف دون أن یرفق بالوثائق 

  .المثبتة
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ویجب أن ترفق اقتراحات التعھد الاحتیاطي الموالیة بالوثائق المثبتة الراجعة 

  .للتعھدات الاحتیاطیة السابقة

م الوثائق المثبتة الراجعة إلى آخر تعھد احتیاطي إلى مصلحة مراقبة یجب أن تسل

المصاریف العمومیة المعنیة قبل انتھاء السنة المالیة وفي أقصى الحالات بمناسبة 

  .تقدیم التعھد الاحتیاطي الأول للسنة الموالیة

ریف إذا أدت دراسة الوثائق المتعلقة بتعھد احتیاطي من قبل مصلحة مراقبة المصا

من الأمر  3العمومیة إلى ملاحظات لھا علاقة بالعناصر المشار إلیھا بالفصل 

المذكور ، یتعین على مراقب المصـاریف العمومیة إبلاغھا إلى الآمر بالصرف في 

  .من الأمر نفسھ 8الأجـل المنصوص علیـھ بالفقرة الأولى من الفصل 

ھة إلى آمري الصرف بتقریر وتضّمن ملاحظات مراقبي المصاریف العمومیة الموج

. تألیفي كل ستة أشھر ترسل نسخة منھ إلى كل من دائرة المحاسبات وسلطة الإشراف

كما یمكن في ھذا الإطار وعند الاقتضاء لمراقب المصاریف العمومیة التنقل على 

  .من الأمر نفسھ 18عین المكان إلى المصالح المعنیة وفقا لمقتضیات الفصل 

  

  :ب ـ إجراءات الرقابة و التأشیرة 
  

أو طلبات عقد (تقوم مراقبة المصاریف العمومیة بالتأشیر على طلبات التعھد 

  . المعروضة علیھا إذا لم تكن لھا ملاحظات بخصوصھا) النفقة

ابة على طلب دونھا كتتأما إذا كان لمصلحة المراقبة بعض الاعتراضات فإنھا 

التعھد نفسھ وذلك في أجل لا یتجاوز ستة أیام عمل بدایة من الیوم الموالي لإیداع 

  .الطلب

في حال انقضاء الأجل المذكور ولم تبدي مصلحة المراقبة ملاحظاتھا فإن 

  .طلب التعھد یصبح قابلا للتنفیذ وكأنھ حظي بالمصادقة
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الإیضاحات التي قدمھا آمر  إذا رفضت مراقبة المصاریف التأشیرة بالرغم من

الصرف فإن ھذا الأخیر بإمكانھ عرض الأمر على الوزیر الأول للبت فیھا قبل الشروع 

  .في التنفیذ

  

 Liquidation desتصفیة نفقات المؤسسة العمومیة : الثانیة الفقرة  
Dépenses   

ادقة على تھدف عملیة التصفیة إلى ضبط المقدار النھائي لنفقة ما تمت مسبقا المص  

على أن ھذه العملیة  لا تتناول فحسب الجانب الحسابي للنفقة بل وأیضا الجانب القانوني . عقدھا

حیث أنھ من الضروري التثبت من أن الوثائق المقدمة یتبین منھا وجود دین قائم الذات بذمة 

  .فیھالمؤسسة العمومیة  وأن ذلك الدین یمكن المطالبة بتسدیده أي أنھ لم یسقط الحق 

L’opération de liquidation tant à établir la preuve des 
droits acquis par les créanciers et à mettre  à la charge de 
l’établissement publique  le règlement de la dite créance. 

قیمة یتم تحدید المبلغ بعد القیام بعملیة حسابیة تتمثل في التعبیر تعبیرا نقدیا عن 

  .العمل المنجز أو المواد المسلمة إلى الإدارة أو الإشغال المقامة لفائدتھا

یقوم بھذه العملیة الحسابیة آمر الصرف إما من تلقاء نفسھ أي دون تقدیم وثائق إثبات 

من طرف المستفید بالنفقة مثل خلاص الأجور والجرایات والمنح والمساعدات، وإما بطلب من 

حرى بعد تقدیم وثائق إثبات من طرفھ تتوقف علیھا عملیة التصفیة مثل صاحب الدین أو بالأ

الفواتیر المحررة حسب الطرق القانونیة، وفي ھذه الحالة یقوم آمر الصرف بالتثبت من 

  .صحتھا

وتنتھي عملیة تصفیة النفقة بالتنصیص على المقدار الذي وقع ضبطھ تنصیصا 

  .لإثبات الصرف إلى جانب شھادة الإنجازبلسان القلم یدون على الوثائق المقدمة 
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 Ordonnancement desتحریر أوامر الصرف  :الفقرة الثالثة            
Dépenses    

یصدر أخیرا آمر الصرف الوثیقة التي یأذن بموجبھا للمحاسب بتأدیة النفقة وھي الأمر 

  . بالصرف وذلك على ضوء ما تم من إثبات لمبلغھا

وحده الإذن بالإنفاق، حیث أنھ یمكن مثلا للمحكمة إدانة طرف  ویعود للآمر بالصرف

فیما لا یمكنھا البتة إعطاء الإذن لمحاسب . عمومي ما بدفع مبلغ ضرر لفائدة طرف آخر

عمومي بدفع المبلغ وذلك باعتبار ما یتمیز بھ آمر الصرف من خصوصیات تتجسم في إصدار 

  .أمرا بالصرف مستوفي الشروط 

الصرف كتابة أو عن طریق الإعلامیة ویحتوي على العناصر یحرر الأمر ب

  : التالیة 

  .الآمرة بالصرف مؤسسةإسم ال. 

  .إسم وعنوان صاحب الدین الحقیقي. 

  .موضوع النفقة مع الإشارة إلى الوثائق المعللة لھا. 

  .تنزیل النفقة على الاعتماد المرسم بالمیزانیة. 

  .ر بالصرف والسنة التي یعود لھا الدینذكر السنة التي صدر أثناءھا الأم. 

  .ذكر رقم طلب التعھد الذي صادق علیھ مراقب المصاریف. 

  .ذكر المحاسب المختص. 

  .تحدید مقدار النفقة بالأرقام وبلسان القلم. 

     یجب أن یؤرخ الأمر بالصرف وأن یعطى لھ رقم وأن یكون ممضى من   . 

  .طرف آمر الصرف

وھذه . فین یمكن أن یكون الأمر بالصرف جماعیافي خصوص مصاریف الموظ

الطریقة تتمثل في تعویض أوامر الصرف الفردیة بأمر واحد بالصرف في شكل قائمة 



                                                          الطاھر زرّوق                                                                    التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومیة          
 

  /http://moufid.jimdo.comالمفید في المالیة العمومیة : موقع
 

26 

للموظفین المعنیین بھا تفصیل جرایة كل واحد منھم، ویضبط آمر الصرف مقدار تلك القائمة 

  .على غرار ما یقوم بھ بالنسبة للأمر بالصرف الفردي

                       

بانتھاء المرحلة الإداریة تنطلق المرحلة المحاسبیة للصرف التي یتمكن بفضلھا 

صاحب الدین من تسلم المال الراجع لھ، على أن تأدیة النفقة لیست عملیة صندوق فحسب 

محصورة في دفع قدر من المال بل إنھا تتجاوز ھذا الإطار الضیق حیث أن المحاسب العمومي 

یام بجملة من العملیات الرقابیة تمكنھ من التثبت من شرعیة النفقات التي  دعي مطالب بالق

  .لتأدیتھا

  

  )التأدیة(المرحلة المحاسبیة لتنفیذ نفقات المؤسسة العمومیة: الفصل الثاني 
 136و  135لا تعتبر عملیة تأدیة النفقات، على معنى الفصل العاشر و الفصلین 

، عملیة صندوق فحسب محصورة في دفع قدر من المال لمستحقھ من مجلة المحاسبة العمومیة

، بل إنھا تتجاوز ھذا الإطار الضیق بكثیر ، لأن المحاسب العمومي مطالب بالقیام بجملة من 

العملیات الرقابیة تمكنھ من التثبت من شرعیة النفقات التي دعي لتأدیتھا تشفع بوضع تأشیرتھ 

  .متھاعلى أوامر الصرف شھادة منھ بسلا

  

  .المراقبة الأولیة لتأدیة نفقات المؤسسة العمومیة: الفقرة الأولى

تستھل المرحلة المحاسبیة للصرف برقابة أولیة یجریھا المحاسب وھي تتعلق أساسا 

بالتأكد من سحب النفقة على صندوقھ و التأكد من صلاحیات الآمر بالصرف ومن وجود 

  میزانیة مصادق علیھا 

  

  :الرّقابة على أوامر الصرف و مؤیداتھا: ةالفقرة الثانی  

:تعد ھذه الرقابة رقابة شاملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤیداتھ على حدة وھي تخص  
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 .التأكد من وجود تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة )1

  .مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجھا )2

 .التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة )3

 .ة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقةمراقب )4

 .مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة  )5

  

  :التأكد من الحصول على تأشیرة مراقبة المصاریف) 1

على المحاسب العمومي أن یتثبت، عند تسلمھ لأوامر الصرف، من إرفاقھا 

یغ بطلبات التعھد مؤشر علیھا من قبل مراقب المصاریف العمومیة حسب الطرق والص

  .1المذكورة آنفــا ،وفي صورة الإخلال بذلك الواجب على المحاسب عدم قبولھا

أما عند تسلمھ لطلب التعھد المؤشر یتولى المحاسب تضمینھ في حسابیة 

یمسكھا بالتوازي مع آمر الصرف ومراقب المصاریف ویكون مسك تلك الحسابیة سنة 

فرعیة من كل فصل من فصول  سنة اعتبارا الإعتمادات المرصودة بكل فقرة وفقرة

باعتبار كل تأشیرة على حده حتى یتسنى متابعة . كما یتم مسك ھذه الحسابیة. المیزانیة

  .ومراقبة استعمال الإعتمادات

  

  .مراقبة تنزیل النفقة وصحة إدراجھا) 2

بد من التثبت في ھذه المرحلة من صحة تنزیل النفقة وذلك سھرا على احترام مبدأ  لا

لاعتماد في مستوى بنود المیزانیة بحیث یجب أن یقابل موضعھا الاعتماد خصوصیة ا

  . المخصص لذلك

إلى جانب ذلك لا بد من التأكد من وجود بقایا إعتمادات تسمح بتأدیة النفقة حسب 

  .تنزیلھا

                                                   
  .فقات العمومیةالإخلالات في تأدیة الن حول بعض 1997مارس  13في مؤرخة  23عدد محاسبة عمومیة  مذكرة عامة   1
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  .التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفیة) 3
 Justification du serviceأ ـ مراقبة احترام قاعدة العمل المنجز 

fait   

من مجلة المحاسبة العمومیة قاعدة من القواعد الاساسیة  41لقد أرسى الفصل 

لا تصرف النفقات إلا لمستحقیھا  و ذلك بعد : " للمحاسبة العمومیة حیث جاء بھ ما یلي

  ".إثبات استحقاقھم لھا وإثبات قیامھم بالعمل المطلوب منھم 

ى عقد النفقة یرخص في إنجازھا فقط، على أن الدین لا ذلك لأن التأشیر عل

وبالتالي تشكل . یكون قائما إلا إذا أنجز الشخص المتعاقد مع الإدارة ما ھو مطالب بھ

معاینة القیام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرا ھاما من العناصر التي تنبني علیھا 

  .تصفیة النفقة

  ة الإنجاز المسبقلكن كیف یراقب المحاسب احترام قاعد

على آمر الصرف أو المصالح التابعة لھ، بعد التثبت من إنجاز العمل 

المطلوب، أن یعبروا عن ذلك صراحة على وثائق الصرف المحالة إلى المحاسب 

یحرر بأسالیب مختلفة باختلاف نوع الخدمة  Cachetویتجسم ذلك بوضع ختم 

  :مثلا ...) تقدیم خدمات  - القیام بأشغال  -شراء سلع (المقدمة للإدارة 

"« L’ordonnateur soussigné  certifie que l’objet de 
la présente pièce de dépense a été  éffectué et reçue 
comme bon et                                      
valable. » 

 

إضافة إلى ذلك ینصص آمر الصرف بوثائق الإثبات على مراجع تضمین 

منقولات غیر المستھلكة، مثل أثاث المكاتب، بالسجل الخاص بحصر المكاسب ال

Registre d’inventaire   .  
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التي " الشھادات " یأتي ھنا دور المحاسب المتمثل في التثبت من وضع ھذه 

ولیس . یتحمل فیھا آمر الصرف كل المسؤولیة بخصوص صحتھا ومطابقتھا للواقع

عین المكان في ثبوت العمل المنجز، ولھ أن یرجع وثائق  للمحاسب أن یدقق مادیا وعلى

  .الصرف في صورة عدم إحترام ھذا الاجراء

وتھدف قاعدة العمل المنجز إلى صیانة الاموال العمومیة وذلك بالسھر على 

إلا أنھا كجل القواعد لا تخلوا من . اعدم تأدیة نفقة إلا بمقدارھا المطلوب قانون

  : استثناءات 

مجلة المحاسبة العمومیة على  42ینص الفصل : مرتبات والأجور دفع ال* 

إمكانیة تأدیة المرتبات والأجور وجاریات التقاعد قبل حلول أجلھا وذلك بصفة استثنائیة 

  .اعتمادا على قرار من وزیر المالیة

مجلة المحاسبة  117إلى  108لقد جاءت الفصول من :  خلاص الصفقات * 

الناص على مبدأ العمل المنجز حیث أن ھذه  107اء للفصل العمومیة لتشكل إستثن

  الفصول أجازت ثلاثة طرق في الدفع تتطلبھا خصوصیة كل صفقة 

إلى صاحب الصفقة قبل الشروع في العمل المتفق   Avanceدفع تسبقة . 

علیھ بشرط أن تتطلب ھذه الصفقة تسخیر أموال ھامة جدا یفوق مقدارھا  ثلث المبلغ 

  .شغال وأن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشھرالجملي للأ

بعد إنجاز   Des acomptesصرف نفقات الصفقات على دفعات متعددة . 

على أن تفوق .  Les Décomptesالقسط من الأشغال موضوع الأمر بالصرف 

  .كذلك مدة الأشغال ثلاثة أشھر

 Reglement par créditsالدفع عن طریق الاعتمادات المستندیة . 
documentaires  في حالة إبرام صفقة مع مزودین أو مقاولین بالخارج یمكن

الدفع المسبق إذا كانت عملیة الصرف من الضروري القیام بھا عن طریق الاعتمادات 

  .المستندیة أو طریقة مماثلة لھا
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ویتم الدفع المسبق لفائدة الدیوان التونسي للتجارة أو لمؤسسة بنكیة یختارھا 

ذلك في حدود المبلغ الجملي للصفقة على أن تقع التصفیة النھائیة الآمر بالصرف و

  .للنفقة إبان تقدیم قائمة المصاریف

یؤدى مقدار الكراء بحلول الأجل على أنھ یمكن أن یتم : دفع معینات الكراء *

 97الدفع مسبقا إذا وقع الاتفاق على ذلك في عقد الكراء، وھو استثناء أجازه الفصل 

  .اسبة العمومیةمن مجلة المح

من مجلة المحاسبة العمومیة  59أجاز الفصل : تسبقات من خارج المیزانیة * 

منح تسبقات من خارج المیزانیة لتسھیل القیام ببعض المصالح قبل الشروع فعلا في 

العمل موضوع النفقة، من ذلك المنح التي تسند عند القیام بمھمات بالخارج التي یمكن 

من أموال الخزینة قبل القیام بالمھمة حتى یستطیع الموظف  الترخیص في تسبقتھا

كل ھذا یتوقف على موافقة وزیر . المعني بالامر مواجھة النفقات التي تتطلبھا المھمة

المالیة وأن تكون ھذه النفقات منصوص علیھا بالمیزانیة حتى تقع تسویتھا في أجل 

  .أقصاه تسعة أشھر

  :ب ـ مراقبة صحة حسابات التصفیة 
Controle de l’exactetude de la liquidation  

تھدف عملیة التصفیة ،كما ذكرنا سابقا، إلى ضبط المقدار النھائي لنفقة ما تمت 

  .مسبقا المصادقة على عقدھا 

وإن القیام  بمھمة مراقبة صحة ھذه العملیة  من طرف المحاسب یتطلب منھ 

والقانونیة حتى لا یغفل عن بعض إطلاعا كافیا على جملة من القواعد المحاسبیة 

الاخلالات التي تكون ربما خافیة، من ذلك مثلا معرفتھ بقواعد الاداء على القیمة 

وكذلك سلم الأجور والمنح المخولة لمختلف  Les taux de la TVAالمضافة 

  .أصناف الموظفین والعمال إلى غیر ذلك
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حسابات التصѧفیة بѧل یتعѧداه إلѧى  لا ینتھي دور المحاسب عند ھذا الحد في مجال مراقبة

الوجѧѧوبي حسѧѧب  Les retenus à la sourceالتأكѧѧد مѧѧن إنجѧѧاز الخصѧѧم مѧѧن المѧѧورد 

مѧѧن مجلѧѧة الضѧѧریبة علѧѧى الѧѧدخل بالنسѧѧبة  52النصѧѧوص المنظمѧѧة  لھѧѧذه المѧѧادة وخاصѧѧة الفصѧѧل 

والتأكѧѧد مѧѧن  2لأداءات الدولѧѧة والخصѧѧم لفائѧѧدة الصѧѧندوق الѧѧوطني للتقاعѧѧد والحیطـѧѧـة الإجتماعیѧѧة

  .الإذن بصرف المبالغ المخصومة لفائدة الجھات المستفیدة

  : و في ھذا المجال نذكّر بـ 

  الخصم من الأجور والمرتبات . 

  ...الخصم من الأتعاب ومعینات الكراء. 

تسѧѧبقة ك%50 كتسѧѧبقة علѧѧى الأداء علѧѧى الѧѧدخل و  1,5 %:الخصѧѧم بѧѧـنسبة . 

  .3بعنـوان الاداء علـى القیمة المضافة

  

 .مراقبة صیغة أوامر الصرف و مؤیدات النفقة )4

  

على المحاسب أن یتحقق أولا من صحة كل المعلومات الواردة بالأمر 

، ویتأكد بالخصوص من بالصرف حتى لا یأثر أي خطأ على نتائج حسابیة المصاریف

  .تطابقھا مع وثائق الإثبات المرفقة بھ

حد ذاتھ لا یكفي بل لابد لمحاسب أما بالنسبة لوثائق الإثبات فان وجودھا في 

المؤسسة العمومیة أن یتثبت من توفر الشروط اللازمة التي تضفي علیھا الصبغة 

                                                   
حول الإخصام من المرتبات والأجور لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحیطة  1998جویلیة  14مؤرخة في  64عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة  2

 .الإجتماعیة
مة المضافة والضریبة على حول إحداث خصم من المورد بعنوان الأداء على القی 21/01/1998مؤرخة في  1998لسنة  02تعلیمات عامة عدد  - 3

  الدخل والضریبة على الشركات المستوجبة على الصفقات
  .المورد بعنوان الأداء على القیمة المضافة عند دفع مبالغ الصفقات  حول تفسیر طرق إحتساب الخصم من 10/98مذكرة عامة أداءات عدد  -
بقانون المالیة  2003دیسمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  80من القانون عدد  73و 72حول شرح احكام الفصلین  15/2004مذكرة عامة أداءات عدد  -

بعنوان الاداء على القیمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات %  50حول توسیع مجال الخصم من المورد بنسبة  2004لسنة 
  .والمنشآت العمومیة

علѧى كѧل اقتنѧاءات الدولѧة والجماعѧات المحلیѧة والمؤسسѧات والمنشѧآت %1,5ول سحب الخصم من المورد بنسѧبة ح 19/2004مذكرة عامة أداءات عدد  -
 .دینار 1000العمومیة من مواد وخدمات التي یساوي او یفوق مبلغھا الخام 
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الإمضاءات،صحة الأرقام، شھادة الإنجاز، تطابق المبلغ المحدد بلسان  القلم (القانونیة 

  ...).و المبلغ المحدد بالأرقام 

  

لمحاسبة العمومیة القواعد من مجلة ا 126و في ھذا الإطار ضبط الفصل 

  .العامة المتعلقة بكیفیة إعداد الوثائق المثبتة للمصاریف العمومیة

لتضع  1996نوفمبر  5الصادرة بتاریخ  2وقد جاءت التعلیمات العامة عدد

جدولا یتضمن قائمة في الوثائق الضروریة لإثبات المصاریف العمومیة مبوبة حسب 

  :ي طبیعة كل منھا، وھي على التوال

  نفقات الأعوان_ 

  النفقات الإداریة العامة _

  النفقات المثبتة بفواتیر أو مذكرات _ 

  4النفقات المؤدات في نطاق صفقات عمومیة_ 

  نفقات إقتناء العقارات _ 

  إثباتات أخرى_ 

وقد تم ضبط ھذه القائمة على سبیل البیان مع وجوب التقید بھا، مما جعل ھذه 

بالنسبة للمحاسبین العمومیین تساعدھم على التثبت بكل دقة من  التعلیمات العامة مرجعا

الوثائق المرافقة لأوامر الصرف، مع الإشارة إلى أنھ في حالة وجود عملیات لم یقع 

ذكرھا بالقائمة الواردة بالتعلیمات العامة، یتعین إثباتھا بوثائق تفید في كل الحالات 

مجلة   126الفقرة الأخیرة من الفصل صحة الدین وصحة تأدیتھ لصاحبھ كما جاء ب

لا بد من التأكید في ھذا المجال على أن الأمر بالصرف الخالي من . المحاسبة العمومیة

وثائق الإثبات یكون عرضة للرفض من قبل المحاسب وكذلك الأمر بالصرف الذي 

                                                   
  .حول تسجیل الصفقات العمومیة  1996- 10- 30مؤرخة في  85عدد محاسبة عمومیة مذكرة عامة   4
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نسخ تنقصھ بعض الوثائق أو أن تكون الوثائق غیر ملائمة لموضوع النفقة أو أن تكون 

  .غیر أصلیة مثل الفواتیر

  

 :مراقبة الصبغة الإبرائیة للنفقة )5

لا تصرف النفقات إلا "من مجلة المحاسبة العمومیة على أنھ  41ینص الفصل 

ویتعین على . وذلك بھدف إبراء ذمة الھیئات العمومیة إبراء تاما و نھائیا..." لمستحقیھا

حرر باسم صاحب الدین أو باسم من أھل المحاسب العمومي التأكد من أن الأمر بالصرف م

  ...).كالتوكیل( للقیام مكانھ

  .وفي الحقیقة فإن الإبراء یكتمل بتسدید المبلغ إلى صاحبھ أو إلى من یقوم مقامھ

  

  :التأكد من عدم وجود موانع للصرف: الفقرة الثالثة

  

سسة بعد الفراغ من أعمال الرقابة المذكورة سابقا لا بد أن یتجھ محاسب المؤ

العمومیة إلى ناحیة أخرى تھم التثبت من عدم وجود عوائق یمكن أن تمنع تأدیة النفقة 

أو تأجیلھا وھي موانع تھم سقوط الدین بمرور الزمن أو وجود اعتراضات من طرف 

الغیر على دفع تلك النفقة إلى صاحبھا أو أن تكون الأموال المتوفرة لا تكفي لتسدید 

  .النفقة

  :د التقادم وسقوط الحق أ ـ تطبیق قواع

  :ـ مبدأ سقوط الحق بالتقادم  1

یعود سقوط الحق في المطالبة بالدیون المحمولة على كاھل الخزینة إلى المبدأ القانوني 

  .القائل بعدم أبدیة الحقوق و الالتزامات 
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یعني ھذا أنھ لا یحق للمستحقین مطالبة الإدارة المدینة بدفع ما علیھا لفائدتھم 

قضاء الأجل القانوني، بحیث أن مرور الزمن یسقط تماما الدعوى ویجعل الإدارة بعد ان

  .خالیة الذمة 

إن أجل سقوط الحق في خصوص الدیون العمومیة أقصر من الأجل المعمول 

بھ في القانون المدني المحدد بخمسة عشر سنة حیث أن مجلة المحاسبة العمومیة في 

  : حددت أجل السقوط كما یلي 46فصلھا 

  أربع سنوات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالتراب التونسي  - 

  خمس سنوات بالنسبة للمستحقین المقیمین بالخارج  - 

. تسري مدة التقادم بدایة من الیوم الأول للسنة الموالیة لتلك التي بعث فیھا الدین

المؤسسة  فلو قدم دائن مقیم بالتراب التونسي وثیقة تثبت دینا لفائدتھ محمول علــى

لا : ، فإن إحتساب مدة التقادم یكون كما یلي 2007مارس  15مؤرخة في العمومیة، 

: ونعد أربعة سنوات 2008جانفي  1وننطلق من  2007تحسب المدة الباقیة من سنة 

دیسمبر، بالتالي لا یمكن  31إلى حدود یوم   2011 - 2010 - 2009 - 2008

  .2012جانفي  1 المطالبة بھذا الدین إنطلاقا من یوم

إن التمسك بھذا الحق لفائدة المؤسسات العمومیة یعد إجباریا ولا یجوز للسلط 

مجلة  50الإداریة التنازل عنھ لفائدة صاحب الدین وھو إلزام نص علیھ الفصل 

  .المحاسبة العمومیة 

على أنھ في بعض الحالات الخاصة یجوز التنازل عن حق سقوط الدین بمرور 

  .كتسبتھ المؤسسة العمومیة بمقتضى قرار یصدره وزیر المالیةالزمن الذي إ

إن ھذا التنازل یكسب الدائن دینا جدیدا یسقط ھو الآخر بعد مرور نفس المدة 

  .أي أربعة أو خمسة سنوات حسب الحالة الأولى

زیادة على رفع التقادم من طرف وزیر المالیة كما تم بیانھ یمكن كذلك أن یقطع 

  .ق بفعل بعض الأعمال أو بعض الظروفالتقادم أو یعل
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  ) :مجلة المحاسبة العمومیة 47الفصل (ـ قطع مدة التقادم  2

  :تقطع مدة التقادم في حالات أربعة 

إذا قدم صاحب الدین مطلبا للجماعة المحلیة في دفع دینھ أو عرض علیھا * 

تقدیم مطلبھ أو شكایة تھم ھذا الدین ، على أن یتسلم من  الادارة  شھادة في تاریخ 

  . شكایتھ

إذا رفع صاحب الدین أو طرف معني دعوى لدى المحاكم العدلیة على شرط * 

  .أن تكون الدعوى تخص مصدر الدین أو وجوده أو مقداره أو تأدیتھ

  . إذا صدر عن المؤسسة العمومیة مكاتبة تخص ھذا الدین * 

  .إذا تم تسدید جزء من الدین * 

ة التقادم قطعا تاما بحیث تفسخ المدة المنقضیة فسخا كل ھذه الأسباب تقطع مد

كاملا وتجري مدة جدیدة بدایة من غرة جانفي للسنة الموالیة لتلك التي وقع فیھا قطع 

مدة التقادم، ما عدى حالة رفع الدعوى لدى العدالة التي تجري فیھا المدة الجدیدة من 

  .حكم نھائیاغرة جانفي للسنة الموالیة لتلك التي أصبح فیھا ال

  ) :مجلة المحاسبة العمومیة 49و  48الفصلین  : (ـ تعلیق مدة التقادم 3

  

  : تعلق مدة التقادم في حالات ثلاثة 

إذا كان صاحب الدین أو من ینوبھ في حالة قانونیة أو مادیة تجعل المطالبة * 

  .بحقھ مستحیلة

إلیھ سواء مباشرة القاصر لا یمكنھ القیام بما یلزم للمطالبة بما ھو راجع . 

  . أوعن طریق ممثلھ القانوني في صورة عدم تعیینھ
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یستحیل على صاحب الدین المطالبة بحقھ عندما یكون في وضع مادي لا . 

یسمح لھ بالقیام بأي إجراء بسبب المرض أو القوة القاھرة مثل الحرب والاضطرابات 

  ...والفیضانات 

دون أن یكون ذلك ناتجا عن سوء  إذا كان صاحب الدین جاھلا بوجود دینھ،* 

وذلك بإثبات ھذا الجھل مثل عدم إعلام موظف ملحق بإدارة أخرى بترقیتھ في . نیة

  .رتبتھ بحیث لم یتمكن من المطالبة بمستحقاتھ الناتجة عن ھذا القرار

إذا قدم إعتراض على دفع الدین من طرف دائن لصاحب الحق وبلغ  ھذا *

  .جراء یرمي إلى صیانة حقوق الغیرالاعتراض للمحاسب، وھذا إ

إن آثار تعلیق التقادم تختلف عن آثار القطع التي رأینا أنھا تفسخ الزمن 

المنقضي، فمفعول التعلیق یتمثل في عرقلة سیر مدة التقادم التي تستأنف مجراھا عندما 

م ، یزول السبب المعلق لھا ، فالمدة المنقضیة قبل التعلیق تدخل في حساب مدة التقاد

  .وبذلك یكون التعلیق ممددا ولیس مجددا لمدة التقادم

من مجلة المحاسبة العمومیة على المحاسب العمومي  136لقد أوجب الفصل 

المختص أن یتأكد وعلى مسؤولیتھ الخاصة من تطبیق قواعد التقادم من طرف آمر 

سقوط  الصرف، ھذا یعني أنھ إذا لم یتمسك رئیس المؤسسة العمومیة المعنیة بحق

الدین، وأن مدة التقادم لم تجدد بفعل القطع ولم تمدد بفعل التعلیق، فإن المحاسب مطالب 

 ٌ   .وجوبا برفض تأدیة تلك النفقة وإلا عٌمرت ذمتھ الشخصیة بمبلغھا

مع الإشارة إلى أن التقادم الرباعي أو الخماسي یطبق على كافة دیون 

سواءا كانت تخص إعتمادات المیزانیة  المؤسسات العمومیة مھما كان نوع تلك الدیون

أو تصرف من العملیات الخارجة عن المیزانیة مثل بقایا أذون الدفع القابلة للخلاص 

Les restes à payer en Numéraire (les bons de caisse).  
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  :تدخل الغیر للتأثیر على مسار النفقةب ـ 
مراجعة نتائج أعمال عندما یصل المحاسب إلى ھذه المرحلة یكون قد فرغ من 

آمر الصرف و اتجھ إلى ناحیة أخرى یمكن أن تعیق أداء النفقة إلى مستحقھا وذلك 

نتیجة لتدخل الغیر الذین لھم حق الرجوع على تلك النفقة، ویأخذ ھذا التدخل أشكالا 

مختلفة إما أن یكون بواسطة عقلة توقیفیة أو إحالة أو أن یكون بواسطة اعتراض 

أن یكون تدخل الغیر لیس مانعا لدفع المال إلى مستحقھ بل مقیدا لھ مثل  ویمكن. إداري

  . رھن الصفقات

  

  : ـ العقل التوقیفیة والإحالات  1

      تكون بموجب وثیقة تثبت اتفاق صاحب الدین والغیر :  Cessionالإحالة  - 

  .على أن تحال الأموال إلى ھذا الغیر وعدم دفعھا لصاحبھا

      ھي وسیلة تنفیذ لأحكام قاضیة بدفع :  Saisie Arretفیة العقلة التوقی - 

  .أموال لفائدة الغیر وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بالتراضي

  

وقد نظمت ھذه المادة مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التي میزت بین عقلة 

العمومیة الأجور وإحالتھا وعقلة الأموال الأخرى وإحالتھا، وقد رسخت مجلة المحاسبة 

  .نفس ھذه المبادئ مع إظفاء خصوصیات المحاسبة العمومیة علیھا

  : عقلة الأجور وإحالتھا * 

إن مرتبات وأجور الموظفین والأعوان تنطبق علیھا الأحكام المتعلقة بھذه 

  .مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة  356المادة وذلك بموجب الفصل 

  

یح یقوم بھ المحیل بنفسھ لدى كاتب محكمة تتم إحالة الأجور، بمقتضى تصر - 

 48الناحیة الذي یسلم لھ وصلا في ذلكّ، على أن إعلاما بذلك التصریح یوجھ خلال 
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ساعة من طرف كاتب المحكمة إلى المدین بالأجر أو إلى نائبھ المكلف بالدفع 

  ).المحاسب العمومي ( 

باشرة من الأجر بناء على في ھذه الحالة یتولى المحاسب خصم القسط المتفق علیھ م

من نفس المجلة في  354الإعلام المذكور أعلاه دون سواه وذلك بعد مراعاة أحكام الفصل 

ثم یتولى صرف المبالغ المخصومة مباشرة إلى الطرف المحال لھ بعد . خصوص نسب الحجز

لثالثة من لفائدة میزانیة الدولة بعنوان مصاریف إدارة و تصرف عملا بالفقرة ا %3خصم نسبة 

مجلة المحاسبة العمومیة وذلك بالنسبة للحالات المنصوص علیھا بقرار وزیر  45الفصل 

  . 19985مارس  18المالیة المؤرخ في 

ھذا مع العلم أنھ إذا عطلت الإحالة بفعل عقلة أو عدة عقل توقیفیة سابقة فإن المبالغ 

دفع لصندوق الودائع والأمانات المخصومة لا تسلم مباشرة للمحال لھ كیفما ذكر آنفا بل ت

  .بالخزینة العامة للبلاد التونسیة

تتم عقلة الأجور بمقتضى إذن صادر عن حاكم الناحیة بعد قیامھ بمحاولة  - 

ویقع إعلام المحاسب بصدور قرار العقلة من قبل . صلحیة بین الموظف وصاحب الدین

  .لعقلة ساعة فیقوم ھذا الإعلام مقام ا 48كاتب المحكمة في ظرف 

في ھذه الحالة كذلك یتولى المحاسب خصم المبلغ الوارد بالعقلة على أقساط 

المذكور لكن لا تدفع الأقساط المخصومة مباشرة للطرف العاقل  354مراعاة للفصل 

بل تدفع وجوبا إلى صندوق الودائع و الأمائن بالخزینة العامة التي تتولى تعریف 

  .المحكمة بوقوع الدفع

  :موال الأخرى وإحالتھا عقلة الأ* 

لقد أجازت مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة إجراء عقل توقیفیة علـى الأموال 

الراجعة إلى دائني الدولة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة ، وأجازت كذلك 

إحالتھا ، على أن تقع العقلة أو الإحالة بین یدي المحاسب العمومي المختص بتأدیة تلك 

                                                   
بعنوان % 3التوقیفیة والإحالات الخاضعة للخصم بنسبة  قلحول طبیعة الع 1998ماي  16مؤرخة في  53عامة عدد المذكرة كذلك ال تراجع    5

 .مصاریف إدارة وتصرف
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مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة ذلك  348النفقات دون غیره ، وقد أورد الفصل 

  .مجلة المحاسبة العمومیة  43صراحة وأكده الفصل 

وتتم العقلة التوقیفیة أو الاعلام بالإحالة وجوبا بواسطة عدل منفذ الذي یحرر 

  .محضرا في الغرض

ت من وجود دیون سیصرفھا من على المحاسب في حالة العقلة التوقیفیة أن یتثب

المیزانیة أو المیزانیات المكلف بتأدیة نفقاتھا ویتولى تجمیدھا إن وجدت ویمتنع عن تسدیدھا 

لكن دون أن یسلمھا إلى الطرف  6.لصاحبھا وذلك في حدود المبلغ الذي أجریت علیھ العقلة

  .ریق عدل منفذالقائم بالعقلة إلا بعد صدور حكم بتصحیح تلك العقلة یبلغ لھ عن ط

لھذا الغرض یقع إدخال المحاسب في القضیة باعتباره معقولا تحت یده، فیتم  

عندھا یجب علیھ في أجل أقصاه یوم الجلسة تقدیـم تصریح . استدعائھ للحضور بالجلسة

كتابي إما إلى كتابة المحكمة المتعھدة مقابل وصل وإما بالجلسة نفسھا، ویعد ھذا 

ء كان إیجابیا أو سلبیا وإلا أعتبر المحاسب مدینا للقائم بالعقلة، التصریح إجباریا سوا

مجلة المرافعات المدنیة و التجاریة الحكم علیھ بأن یؤدي تلك  341وقد أجاز الفصل 

  .الدیون من مالـــھ الخاص

بالنسبة للإعلام بالإحالة، فإن الأمر أیسر على المحاسب بالمقارنة مع العقلة 

معرفة النفقة مسبقا ونظرا لرضاء صاحبھا بإحالتھا لفائدة دائـنھ،   التوقیفیة، نظرا ل

  .وبالتالي لم یبقى للمحاسب إلا القیام بعملیة التحویل للمستحق الجدید

بقي أن نشیر في ھذا الصدد إلى أن العقل التوقیفیة والإعلامات بالاحالة لا 

ذا لم یقع تجدیدھا أثناء ھذه یكون لھا مفعول إلا مدة خمسة أعوام إبتداءا من تاریخھا إ

  .المدة

  

  

                                                   
 .حول تنفیذ إیقافات الدفع على مبالغ أوامر الصرف 1997ماي  16مؤرخة في  50عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة  6
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  :ـ  الاعتراضات الإداریة  2

یدخل المحاسب العمومي المكلف بتأدیة النفقات العمومیة تحت طائلة أحكام الفصلین 

مجلة المحاسبة العمومیة، المنظمین للاعتراضات الإداریة التي یجریھا المحاسبون  31و  30

ون العمومیة المثقلة، لذا علیھ الامتناع عن صرف العمومیون الآخرون بھدف استخلاص الدی

الأموال الراجعة لأحد مدینیي الخزینة والتي یكون قد تلقى في شأنھا اعتراضا إداریا محررا 

من طرف المحاسب العمومي المكلف باستخلاص الدین لفائدة الخزینة بما في ذلك 

  ".رفیق"و " أدب"الاعتراضات الآلیة عن طریق المنظومات الإعلامیة 

و یختلف الوضع ھنا عن العقل التوقیفیة التي یقوم بھا الخواص حیث أن الأمر لا 

یستدعي نشر قضیة في تصحیح العقلة لأن الاعتراض الاداري ینتج آثارا مماثلة لتلك التي 

  .ینتجھا حكم حائز على قوة الشیئ المحكوم فیھ قاض بصحة عقلة توقیفیة

رف أن یؤدي تلك الأموال لزمیلھ مباشرة و دون لذا على المحاسب المكلف بالص 

انتظار في حدود المبالغ الموجودة لدیھ، إلا في حالة تزامن و تزاحم الإعتراض الإداري مع 

عقل توقیفیة أو إعتراضات أجریت من طرف دائنین آخرین تمسكوا بأن دیونھم مفضلة على 

ض غیر كافیة لخلاص كافة الدیون الدین العمومي وكانت الأموال موضوع العقلة أو الإعترا

حیث یجب على المحاسب تأمین تلك المبالغ التي ھي بحوزتھ لدى صندوق الودائع و الأمانات 

و ذلك ما لم یحصل إتفاق بین المحاسب العمومي المعترض وبقیة الدائنین على توزیعھا 

الة مضمونة الوصول بالتراضي، ثم یقوم بإعلام كل ھؤلاء الدائنین بتأمین المبلغ بواسطة رس

  .مع الإعلام بالبلوغ 

  

  :ـ رھن الصفقات  3

خلافا للعقل التوقیفیة والإحالات والاعتراضات الإداریة لا یمنع رھن الصفقات 

دفع المال الراجع بعنوانھا إلى صاحبھا بل یحدد طریقة دفعھا فقط وذلك بإلزام المحاسب 
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الحساب الجاري المفتـوح لدى البنك بالتقید بتحویل المبالغ المضمنة بأذون الصرف ب

  .المرھون لفائدتھ

یبلغ وجوبا إلى المحاسب عقد الرھن ونظیر من عقد الصفقة بواسطة عدل 

  .منفذ

إن كانت الصفقة خالیة من اعتراضات أو عقل أخرى یسلم المحاسب إلى العدل 

  .المنفذ شھادة في عدم الاعتراض

بتحویل الأموال إلى الحساب یحرص المحاسب في ھذه الحالة على التقید 

المذكور عند دفع كل الأقساط بعنوان تلك الصفقة حتى وإن وضع  رقم حساب آخر 

  .على الأمر بالتحویل

حتى یقوم المحاسب بدوره على أحسن وجھ قصد التصرف تصرفا سلیما في 

علیھ أن یمسك دفترا أو . خصوص الاستجابة للعقل والاعتراضات والإحالات والرھون

ترا إذا أقتضى الأمر ذلك یسجل بھا كل المحاضر الواردة علیھ وكل الأطوار التي دفا

  .تمر بھا

  

  :ج ـ التأكد من توفر المقابیض الكافیة لمجابھة النفقات 
من مجلة المحاسبة العمومیة محاسب المؤسسة العمومیة  248لقد حمّل الفصل 

  .فقات المعروضة علیھ  لتأدیتھامسؤولیة مراقبة توفر المقابیض التي تسمح بتغطیة الن

  :ـ  حالة توفر الاموال  1

إن كانت المقابیض تفوق بشكل كاف المصاریف المنجزه، یواصل المحاسب 

  .تأدیة ما یقدم لھ من أذون  صرف بطریقة طبیعیة وبدون عناء

أما إذا كان الفارق الایجابي بین المقابیض والمصاریف ضعیفا لا یكفي لتأدیة 

صرف المسلمة لھ، على المحاسب ھنا أن یقدم المصاریف المتأكدة على كل أذون ال
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غیرھا مثل صرف الأجور وتأجیل خلاص النفقات المتعلقة بشراء الأثاث، إلى أن تتوفر 

  .مقابیض أخرى تسمح بصرف كل الأذون

  

  :ـ  حالة عدم توفر الأموال  2

محاسبي مجلة المحاسبة العمومیة المذكور على  248لقد أوجب الفصل 

المؤسسات العمومیة الامتناع عن تأدیة نفقاتھا إذا لم تتوفر لدیھا الأموال اللازمة، 

ویتحمل المحاسب مسؤولیة الإخلال بھذا الواجب الذي یؤدي إلى حصول عجز یصعب 

  .إصلاح نتائجھ خاصة عند التفطن إلیھ بعد ختم الحسابات السنویة

ا یتعلق بصرف المرتبات والاجور إلا أنھ یجوز في بعض الحالات خاصة فیم - 

  .منح تسبقات من خارج  المیزانیة قصد مجابھة ھذه المصاریف 

  :نتیجة رقابة المحاسب لصحة أذون الصرف: الفقرة الرابعة

في نھایة الأعمال الرقابیة یقوم محاسب المؤسسة العمومیة إما بالتأشیر على الأمر 

یھا قبل انتھاء الأجل الأقصى المخصص وھي نتیجة یجب التوصل إلبالصرف أو برفضھ، 

  :على النحو التالي 7 1986أكتوبر  13لفترة المراقبة والمحدد بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 

  :أ ـ رفض التأشیرة 
في صورة وجود إخلالات تمنع المحاسب من تأدیة النفقة المعروضة علیھ 

 Note de Rejetرفض مرفقا بمذكرة  مؤسسةیتولى إرجاع الأمر بالصرف رئیس ال

یبین فیھا أنواع الاخلالات أو النقائص ویدعوه من خلالھا إلى إصلاح الوضع ویطرح 

المبلغ المقابل لذلك الأمر بالصرف من جدول الإحالة الذي یرافق أوامر الصرف التابعة 

  .لنفس بند المیزانیة

                                                   
 .حول صرف النفقات العمومیة إلى مستحقیھا 1999ماي  17مؤرخة في  48عدد  عامة محاسبة عمومیةالكرة مذتراجع كذلك ال  7
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علیھ  وإذا ما رأى آمر الصرف ضرورة تجاوز ھذا الرفض وإنجاز تلك النفقة،

أن یعرض الأمر على وزیر المالیة و في صورة استمرار الخلاف خاصة عند تأكید 

  .وزیر المالیة موقف المحاسب، یمكن أن یعرض الأمر على الوزیر الأول

وفي كل الحالات ترفع المسؤولیة عن المحاسب إذا ما صدر قرار بتأدیة النفقة 

  .ارات ملزمة لھمن وزیر المالیة أو الوزیر الأول لأن ھذه القر

  

  :التأشیرةب ـ قبول 

إذا كان الأمر بالصرف خالیا من كل الشوائب وإذا لم توجد اعتراضات لفائدة 

الغیر وكانت الأموال متوفرة ،لم یبقى أمام المحاسب إلا أن  یضع تأشیرتھ شھادة منھ 

  ) .ءوضع الطابع المستدیر و الإمضا(على أن الأمر بالصرف صالح للدفع أو التحویل

على إثر ھذه العملیة یقوم المحاسب بتنزیل مقدار النفقة على الاعتماد المرسم 

  .بالمیزانیة وذلك بصفة نھائیة بشكل متوازي مع عملیة التسدید

  :طرق تسدید نفقات المؤسسة العمومیة : الفقرة الخامسة

تتمثل ھذه العملیة في تسلیم مبالغ أذون الصرف إلى مستحقیھا، وھي عملیة 

ھمة للغایة یجب أن ینجر عنھا إخلاء ذمة المؤسسة العمومیة بصورة نھائیة وذلك م

 بتسدید مقدار النفقة إلى مستحقھا الحقیقي ، ویتم ذلك تحت مسؤولیة المحاسب حسب ما

  .مجلة المحاسبة العمومیة 136ورد بالفصل 

  تسد النفقات العمومیة إما عن طریق التحویل أو نقدا 

  

  : طریق التحویل أ ـ التسدید عن 

من  142و  141و  140وجوبا حسب الفصول  التحویل طریقة یقع إعتماد

  : مجلة المحاسبة العمومیة بالنسبة لـ 
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الشھریة التي یفوق قدرھا مبلغا یضبطھ وزیر  والأجورالجرایات . 

  ).1986جانفي  8د حسب القرار المؤرخ في 130(المالیة

الشراءات كیفما كان شكلھا المتعلقة  الأشغال والأكریة والنقل واقتناء المواد و. 

د حسب  500( بعقارات أو منقولات إذا ما تجاوز مقدارھا حدا یقدره وزیر المالیة 

  ).1986جانفي  8 في القرار المؤرخ

المصاریف المسددة لفائدة الإشخاص المعنویین من شركات و جمعیات . 

  .ونقابات مھما كان مقدارھا

ت وإن كان مقدارھا یفوق الحدود المذكورة فإنھا لا تخضع على أن بعض النفقا

الفصل ...(للتحویل الوجوبي من ذلك الدیون الشائعة والدیون الراجعة لشخص متوفي

143 (.  

  

إرفاق الأمر بالصرف بوثیقتین متلازمتین تحملان  التحویل، تستوجب طریقة

 Ordre deبالتحویل إذن "  و ھمانفس الارشادات الموجودة بالامر بالصرف نفسھ 

Virement  "إشعار بالتحویل "وAvis de crédit  " تصلح الأولى لمركز

الاستغلال المالي بالبرید عند قیامھ بعملیة الخصم من الحساب المفتوح باسم المحاسب 

العمومي والتنزیل بحساب المستفید، وتصلح الوثیقة الثانیة لإعلام ھذا الأخیر بالمبلغ 

  . ویتعرف بمقتضاھا على الجھة التي دفعت لھ الأموال الذي نزل بحسابھ

تغني المحاسب العمومي عن إجراءات إثبات الھویة لأنھا لا  وسیلةھذه ال

تستدعي حضور صاحب الدین، حیث یكتفي في ھذا الشأن ،حسب مقتضیات الفصل 

من مجلة المحاسبة العمومیة، بتسجیل رقم وتاریخ إذن التحویل البریدي الذي  139

اعتمده لتحویل المبلغ، على الأمر بالصرف، لكن علیھ أن یدلي بالوثائق المسلمة لھ من 

، مصحوبا بنسخة من نجاز التحویل فعلالإطرف مركز الاستغلال المالي بالبرید المثبتة 
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دلاء أما إذا كان التحویل لفائدة محاسب عمومي آخر یجب الإ. إذن التحویل البریدي

  8.المسلم من طرف ھذا الأخیرزیادة على ذلك بالوصل 

  

  :ب ـ التسدید نقدا

الإعلامیة، " أدب"المستعملة لمنظومة  المؤسسات العمومیةبالنسبة لنفقات 

 یةتصرف النفقات المسددة نقدا من المیزانیة ثم تدرج مبالغھا مباشرة خارج المیزان

 des bon deبطاقات دفع " لذلك یتم إصدار " بقایا قابلة للخلاص نقدا " بعنوان 

caisses  "وإثباتھا یة، تعتمد لإتمام عملیة الصرف لاحقا من عملیات خارج المیزان.  

طریقة التسدید نقدا تستوجب حضور صاحب الدین لكي یتسلم الأموال  إن

الراجعة لھ مقابل التوقیع على وثیقة الصرف، كما أن ھذه العملیة تستوجب رقابة جدیدة 

حاسب للتأكد من أن النفقة لم یسقط الحق فیھا بعد لأن یجریھا الم الدفع على بطاقة

التسدید نقدا عن طریق بطاقة الدفع غالبا ما لا یحدث إلا بعد مدة قد تكون طویلة تفوق 

من مجلة المحاسبة  46الفصل على أساس ما ورد بفترة جواز صرفھا التي تحتسب 

  .علاهأالعمومیة المشار إلیھ 

 قبض أو الوصل المبرئ لذمة المحاسبھذا و یجب أن تكون شھادة ال

الوكیل أو كصادرا عن صاحب الدین نفسھ أو عن ممثلھ القانوني  والمؤسسة العمومیة

ویجب أن لا یتضمن ھذا الوصل أي قید أو  الوارث،كعن المستحق بعد إثبات صفتھ 

  .تحفظ حتى یكون الإبراء كاملا ونھائیا

علیھ الإمضاء یمكن أن یتم التسدید على أنھ إذا كان المستحق أمیا أو یستحیل 

 50إعتمادا على التصریح بذلك لدى المحاسب العمومي إذا لم یتجاوز مقدار النفقة 

ویتمثل الوصل في ھذه الصورة في إمضاء شاھدین یتحتم حضورھما عند . دینارا

                                                   
  .حول تأدیة النفقات العمومیة بواسطة التحویل البریدي 1997جویلیة  28مؤرخة في  74عدد  مذكرة عامة محاسبة عمومیة -  8

 .حول مسك دفاتر الحساب الجاري البریدي 2007ارس م 01مؤرخة في  32 عدد مذكرة عامة محاسبة عمومیة -     
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التسدید وكذلك إمضاء المحاسب العمومي نفسھ مع التنصیص على عجز المعني بالأمر 

  .لتوقیععلى ا

دینارا تقع تأدیتھا بالاستناد إلى وصل محرر بالحجة  50إذا تجاوزت النفقة  و

العادلة أو وصل إداري ما لم یكن موضوع النفقة إعانة حیث تقبل البینة بالشھود مھما 

  .كان مقدار الإعانة

  

  :إجراءات إستثنائیة تخص تنفیذ النفقات: الفصل الثالث 
  

  :الدفوعات والتسبقات من خارج المیزانیةوكالات : الفقرة الأولى
  

یمكن أن یشكل تطبیق مبدأي الفصل بین وظائف آمر الصرف والمحاسب 

وكذلك تسلسل مراحل تنفیذ النفقات، عائقا یحول دون سیر المصالح العمومیة سیرا 

  .طبیعیا، لذلك أدخل علیھما شیئا من المرونة

  :الصرف بواسطة وكلاء الدفوعات   - أ

  

الدفوعات بتسدید بعض النفقات دون الإذن بصرفھا مسبقا بالطرق یكلف وكیل 

الإعتیادیة ، لكن لا یرخص في التمتع بھذا الإستثناء إلا بالنسبة للنّفقات التي لا یتعدى 

ّق مثلا بمصاریف المعدّات و النّقل و أجور  9)د1000(مقدارھا ألف دینار و التي تتعل

  .العمّال العرضیین

ات بقرار من أمین المال الجھوي المختص بعد تقدیم مطلب تحدث وكالة الدفوع

من طرف رئیس المؤسسة العمومیة المعنیة یرفق بشرح لأسباب اللجوء إلى ھذه 

الطریقة في تأدیة بعض المصاریف، ویضبط ھذا القرار نوع النفقات المرخص في 
                                                   

یتعلق بضبط الحد الأقصى لمبلغ النفقات الطفیفة التي یمكن تسدیدھا بصفة مباشرة بواسطة وكالات  2006دیسمبر  28قرار وزیر المالیة المؤرخ في   9
 .الدفوعات
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غھا القصوى و ذلك تأدیتھا عن طریق الوكالة وذلك بتحدید بنود المیزانیة المعنیة و مبال

  .من الإعتمادات المفتوحة بالمیزانیة %25في حدود 

  

  :الصرف عن طریق التسبقات من خارج المیزانیة    -  ب

یحجر على المحاسب العمومي تأدیة نفقة قبل الأمر بصرفھا من قبل آمر 

الصرف بعد ضبط مبلغھا من طرفھ إلا أنھ یمكن إنجاز بعض النفقات وتصفیة مقدارھا 

  .لمستحقھ دون أن یستوجب ذلك تدخل آمر الصرف ودفعھ

تؤدى ھذه النفقات عن طریق التسبقات من خارج المیزانیة على أن تتم تسویتھا 

في وقت لاحق عن طریق إصدار أوامر بالصرف في شأنھا، من ذلك التسبقات قصد 

  .القیام بمھمات بالخارج 

  

  :ةالاجراءات الخاصة بالفترة الاضافی: الفقرة الثانیة

لقد أجاز الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة تمدید عملیات الصرف 

  .جانفي من السنة الموالیة 20المتعلقة بسنة مالیة معینة إلى یوم 

  

  .إستكمال صرف الأذون الصادرة في آخر السنة المالیة  - أ
  

لا یختلف دور المحاسب في ھذه الفترة عن دوره خلال الفترة الاعتیادیة من 

قیامھ بجمیع أعمال الرقابة المذكورة أعلاه لكن وجھ الاختلاف یكمن في طریقة حیث 

  .تسدید الأذون

إن أوامر الصرف المسددة عن طریق التحویل یقع في الأصل إدراجھا ضمن 

مصاریف المیزانیة مقابل إصدار أذون تحویل بنفس مبلغھا تسلم مباشرة إلى مركز 

طریقة لا یقع توخیھا خلال الفترة الإضافیة إذ أن عملیة ھذه ال. الاستغلال المالي بالبرید 
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" بقایا قابلة للخلاص بالتحویلات " الصرف من المیزانیة تقابلھا عملیة قبض تدرج ببند 

بعملیات خارج المیزانیة، وذلك قصد عدم تغیر رصید الصندوق الذي وقع ضبطھ 

  .دیسمبر من تلك السنة 31وحرر في شأنھ محضر بتاریخ 

تم بعنوان السنة المالیة الموالیة صرف مبالغ تلك الأذون من عملیات خارج ثم ی

  .المیزانیة بمقتضى أذون تحویل دون انتظار انتھاء الفترة الإضافیة

نفس ھذه الطریقة یقع توخیھا بالنسبة لأذون الصرف المسددة نقدا بالإعتماد 

  ".بقایا قابلة للخلاص نقدا " على عملیة 

  

  :فیذ المیزانیة تحدید نتائج تن  -  ب

  :یتولى محاسب المؤسسة العمومیة القیام بالعملیات الحسابیة التالیة

جملة  منجملة النفقات المنجزة بالعنوان الأول  بطرحتحدید فائض العنوان الأول  -    

ثم یتم إدراج عملیة صرف مساویة لمبلغ الفائض وذلك بالبند .   الموارد المحققة بالعنوان الأول

قبض بالعملیات الخارجة  ةمقابل عمل" المصاریف المأذونة بعنوان الفوائض: "م غیر المرق

  ."فواضل العنوان الأوّل "عن المیزانیة 

جملة الموارد  منجملة النفقات المنجزة بالعنوان الثاني  بطرحتحدید فائض العنوان الثاني  - 

لغ الفائض وذلك بالبند غیر ثم یتم إدراج عملیة صرف مساویة لمب.   المحققة بالعنوان الثاني

قبض بالعملیات الخارجة عن  ةمقابل عمل" المصاریف المأذونة بعنوان الفوائض: "المرقم 

  ."فواضل العنوان الثاني "المیزانیة 
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    .المؤسسة العمومیةمراقبة التصرف في أموال : المحور الرابع
بات التي یخضع لھا المتصرفون في أموال أصناف الرّقا المحور على ھذا في نتعرّف

سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المحاسبي، وھي كما ھو  المؤسسة العمومیة

إداریة ورقابة الحال بالنسبة للتصرف في الأموال العمومیة بشكل عام، رقابة سیاسیة و رقابة 

  .یزانیة أو مواكبة أو لاحقةقضائیة و تكون من حیث زمن إجرائھا رقابة سابقة لتنفیذ الم

  

  :السیاسیة الرّقابة : الفصل الأول 
میزانیات المؤسسات العمومیة على اعتبار  السلطة التشریعیةتمارس ھذه الرقابة من قبل 

بمناسبة مناقشة مشروع  ثم لاحقة، الأولىسابقة  ، وھي رقابة تلحق ترتیبیا بمیزانیة الدّولة

أما ، المیزانیةبمناسبة النظر في مشاریع تعدیل  و كذلك اعلیھ ل الاقتراعیقب دولةمیزانیة ال

  .الدولة میزانیةغلق  مشروعبمناسبة مناقشة  الثانیة تأتي

  :الرقابة الإداریة: الفصل الثاني
  . ختلفةو تتم في أزمنة م من قبل عدید الأطراف تمارس ھذه الرقابة

 : رقابة سلطة الإشراف: الفقرة الأولى 

عند إعداد المیزانیة و عند تنفیذھا و عند إعداد مشروع غلقھا أساسا رقابة تمارس ھذه ال

   .وھي رقابة تھدف إلى المحافظة على حسن تطبیق القانون وھي أقرب للتأطیر منھا للرقابة

  :التصرف في الموارد البشریةحول رقابة ال: الفقرة الثانیة

ت التي تتعلق بالحیاة القرارا تخضعالوظیفة العمومیة  على غرار كافة أعوان

لرقابة مسبقة من طرف المصالح المختصة مؤسسة العمومیة المھنیة للموارد البشریة المنتمیة لل

بالوزارة الأولى، حیث لا یتم الشروع في تنفیذ مثل ھذه القرارات في غیاب تأشیرة المصلحة 

مع القوانین و التراتیب تتطابق رقابة إلى تفادي الارتباطات التي لا الالمذكورة، و تھدف ھذه 

  .  نفقات غیر شرعیة المؤسسة العمومیةبالتالي تحمیل و
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 :رقابة لجان الصفقات المختصة: الفقرة الثالثة
مع مزودیھا للموافقة المسبقة  المؤسسات العمومیةالصفقات التي تبرمھا تخضع وجوبا  

مثل المندوبیات الجھویة  الخاصة بالمؤسسةلإحدى اللجان المختصة حسب الحالة سواء اللجنة 

االجان أو  للصفقات  الجھویة اللجنة أومثل لجان صفقات الجامعات  للتنمیة الفلاحیة  أو القطاع

على مشاریع الملحقات التعدیلیة توافق ھذه اللجان كما  للصفقات العلیااللجنة  الوزاریة أو

  .مشاریع الأختام النھائیةو

  :اریف العمومیة رقابة مراقب المص: الفقرة الرابعة

مراقبة جھاز مراقبة  إلى المؤسسات العمومیة نفقات ذلك سابقا تخضع إلى أشرناكما 

مع الطرف المقابل أي قبل  المؤسسة العمومیةالمصاریف العمومیة، وھي رقابة سابقة لارتباط 

  .الإنجاز، و یعتبر خطأ تصرف عدم إخضاع النفقات لھذه الرقابة

  :المحاسب العموميرقابة  :الخامسة الفقرة

من  المؤسسة العمومیةرئیس  ستخلاص و أوامر الصرف الصادرة عنقبل تنفیذ أذون الا

عیتھا، حیث یقوم وشرمبة ھذا الأخیر للتأكد من طرف المحاسب العمومي، تخضع وجوبا لرقا

    . الإخلالات المكتشفة داركوجوبا برفض تنفیذھا و إرجاعھا إلى المصدر قصد ت

  :رقابة أمین المال الجھوي: ادسةالفقرة الس
ذات المفعول المالي لتأشیرة  المؤسسات العمومیةتخضع بعض قرارات آمري صرف 

ي تتعلق بمنح الساعات الإضافیة أمین المال الجھوي مرجع النظر قبل تنفیذھا وھي الت

  .ساعات العمل اللیليو

 الصادرة عن  محاسبية و الحسابات المالییات الشھریة أو الثلاثیة كما تخضع الحساب

التأشیر  الإخلالات المسجلة، تدارك بعد ،فیتولى لرقابة أمین المال الجھويالمؤسسات العمومیة

     .  إحالة الخاضع منھا للرقابة المباشرة لدائرة المحاسبات لكتابة ھذه الأخیرة  ثم علیھا
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    :میة و الإستخلاصرقابة تفقدیة الإدارة العامة للمحاسبة العمو: الفقرة السابعة
  

و وكلاء المقابیض و الدفوعات الراجعین لھم  المؤسسات العمومیةیخضع محاسبو 

خاصة كیفیة تداول الأموال قبضا بالنظر لرقابة میدانیة دوریة تھم كافة مجالات التصرف 

  .صرفا وحفظھاو

  :شرافوزارة الإبرقابة التفقدیة العامة : الفقرة الثامنة

المؤسسات العمومیة الراجعة بالنظر مراقبة التصرف في أموال  تولى ھذا الجھازی

في مستوى آمر القبض و الصرف من خلال تنظیم مھمات تفقد میداني تشمل  للوزارة المعنیة

  . مختلف أوجھ التصرف

  :للرقابة ھیئات العامةرقابة ال: التاسعة الفقرة

كل من ھیئة الرقابة العامة للرقابة المیدانیة التي تجریھا  المؤسسات العمومیةتخضع 

للمصالح العمومیة و ھیئة الرقابة العامة للمالیة و ھیئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون 

ي على الملاحظات التي تخص حیث تعد تقریرا عن كل عملیة تفقد أو بحث یحتو العقاریة

      .تداركھا، لیتولى آمر القبض و الصرف التصرف

   :الرقابة الإداریة لدائرة المحاسبات :الفقرة العاشرة

اریة لدائرة للرقابة الإد المؤسسات العمومیةالصرف بالقبض ویخضع آمرو 

دیم ھي لیست رقابة قضائیة بأي حال بل تتمحور حول تقییم التصرف و قالمحاسبات،و

مات الإخلالات التي یتم الوقوف علیھا بمناسبة القیام بمھ داركملاحظات واقتراحات بھدف ت

  .المراقبة

  

في حال تفطن ھیاكل الرقابة الإداریة، عند قیامھا بمھمات التفقد، مع الإشارة إلى أنھ 

  .لى النیابة العمومیة المختصة لمقاضاة مرتكبیھاعلفات ذات طابع جزائي فھي تحیلھا لمخا
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  :الرقابة القضائیة: الفصل الثالث
  

الحسابیات رة المحاسبات التي تنظر في من قبل دائالدائمة تمارس الرقابة القضائیة 

عن طریق  المؤسسات العمومیة محاسبي المقدمة من طرفالحسابات المالیة الشھریة و 

أمناء المال الجھویین، و ھي بصفتھا ھیئة قضائیة تصدر قرارات إما بتبرئة ذمة 

   .ھا في حالة ثبوت مسؤولیتھ عند وجود خلل في التصرفالمحاسب أو تعمیر

لى النیابة العمومیة علفات ذات طابع جزائي فھي تحیلھا صورة تفطنھا لمخا أما في

  .لمقاضاة مرتكبیھا المختصة

  

بالنسبة لأخطاء التصرف المرتكبة على مستوى المرحلة الإداریة من تنفیذ 

، فانھ یتم النظر فیھا من طرف دائرة الزجر المالي ومعاقبة میزانیات الجماعات المحلیة

ة یتراوح مبلغھا مابین الجزء الثاني عشر و كامل المرتب الخام السنوي مرتكبھا بخطی

  .الذي یتمتع بھ مرتكب الخطأ بقطع النظر عن العقوبات التأدیبیة أو الجزائیة
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